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رسالة مؤرخة ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن 
  القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للسلفادور لدى الأمم المتحدة  

ــول/سـبتمبر،  أتشرف بأن أحيل إليكم طيا بصفتكم رئيسا لس الأمن خلال شهر أيل
رسالة مؤرخة ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢، موجهة من السيدة ماريا بريزويلا دي أفيـلا وزيـرة 
خارجية السلفادور، إلى رئيس مجلس الأمن لشهر آب/أغسطس، وتحدد فيـها موقـف حكومـة 
السـلفادور بالنسـبة للرسـائل الموجهـة مـن حكومـة هنـدوراس إلى الـس، بشـأن تنفيـذ حكـــم 
محكمـة العـدل الدوليـة المـؤرخ ١٩٩٢، بشـأن الخـلاف الحـدودي بـين السـلفادور وهنــدوراس 

(انظر المرفق).  
وبناء على تعليمات حكومتي، أود التفضـل بتعميـم الرسـالة المذكـورة بوصفـها وثيقـة 

من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) غييرمو أ. ميلينديز 
السفير  
نائب الممثل الدائم، والقائم بالأعمال بالنيابة 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، الموجهـة إلى رئيـــس مجلــس 
  الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للسلفادور لدى الأمم المتحدة 

رسالة مؤرخة ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن 
  وزير خارجية السلفادور  

ــين  أتشـرف بـأن أكتـب إليكـم بصفتكـم رئيسـا لـس الأمـن بخصـوص المذكرتـين اللت
أرسلتهما حكومة جمهورية الهندوراس (S/2002/108 و S/2002/251) والمؤرختين ٢٢ كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ و ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٢، بشـــأن تنفيــذ حكــم محكمــة العــدل الدوليــة 

المؤرخ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢.  
وفي هذا الصدد، فإن حكومة جمهورية السلفادور التي تدرك دوما مسؤولياا الدوليـة 
وتلتزم تماما وبصدق بتكامل منطقة أمريكا الوسطى، لتؤكد أا لم تتقـاعس في أي وقـت عـن 
الامتثال لالتزاماا الدولية. وبالرغم من أا ترى عدم وجود ما يدعو إلى إزعاج مجلس الأمـن 
بمشاكل مزعومة ناجمة عن تنفيذ حكم معقد، ويجب السعي لحلها عن طريـق المفاوضـات بـين 
الطرفـين المعنيـين، فإـا لا تعـترض علـى قيـــام الــس بــالنظر في الطلــب المقــدم مــن حكومــة 

جمهورية هندوراس والوارد في الرسائل المذكورة آنفا، إذا ارتأى الس ذلك مناسبا. 
(توقيع) ماريا إي. بريزويلا دي أفيلا 
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  تذييل 
  نشرة صحفية صادرة عن وزارة خارجية السلفادور 

  السلفادور تتخذ إجراء بشأن مسألة الحدود وفقا للقانون الدولي 
نظرا لأنه قد مضت ١٠ سنوات على صدور حكم محكمـة العـدل الدوليـة في لاهـاي 
في ١١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٢، في القضيـة الـتي بـين السـلفادور وهنـــدوراس، تؤكــد حكومــة 
جمهورية السلفادور مجددا أا تولي الأولوية في علاقاـا مـع جيراـا وأشـقائها، لبنـاء مشـروع 

حقيقي لأمريكا الوسطى يرمي إلى تنمية المنطقة برمتها.  
ولقد اخترنا الحوار والقانون الدولي كسـبيل لتسـوية خلافاتنـا، كمـا نعمـل سـويا مـن 
خلال برنامج واحد لكلا البلدين، ويتراوح بين الترسيم المشـترك للحـدود، وهـي عمليـة تـدل 
ـــى غــرار  علـى التزامنـا بتقـدم البلديـن وبـين مشـاريع ترمـي إلى تحقيـق التكـامل في المسـتقبل عل
الاتحـاد الجمركـي وإقامـة شـبكة كهربائيـة، والتفـاوض لإبـرام اتفاقـات التجـــارة مــع شــركائنا 

التجاريين الرئيسيين. 
لقـد ورث هـــذا الجيــل في أمريكــا الوســطى، التراعــات الحدوديــة، وتتخــذ حكومــة 
السلفادور بشأن هذه المسألة موقفا يتسم بالمسؤولية الكاملة والامتثال الدقيق للقانون الدولي. 
ووفقا للحكم الصادر في عام ١٩٩٢ فإن للسلفادور الخيار في أن تطلب إعادة النظـر 
فيـه بشـرط أن تفعـل ذلـك في غضـون ١٠ سـنوات مـن صـدوره. وســـتكتمل هــذه الســنوات 

العشر في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
ولم تتخل السلفادور مطلقا عن حقها، وقد أعربت مرارا عن رغبتـها في ممارسـة هـذا 
ـــس هنــاك  الحـق حسـبما نـص عليـه الحكـم. ونظـرا لأننـا نعـتزم ممارسـة حقوقنـا المشـروعة، فلي

موجب آخر للتراع أو الخلاف بيننا وبين جمهورية الهندوراس. 
وبالتالي، فإن رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، همـا المسـؤولان الوحيـدان المخـولان 
تقـديم المعلومـات أو الإدلاء بـآراء بشـأن هـذه المسـألة. وسـيقومان بذلـك مـتى اعتـبرا أن ذلــك 

لمصلحة البلد. 
وتؤكد حكومة جمهورية السلفادور مجددا التزامها بإحاطة وسائط الإعـلام في الوقـت 
المناسب، مع توخي الحيطة، والتقيد بقواعـد القـانون الـدولي، وخاصـة في إطـار محكمـة العـدل 

الدولية. 
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وكـل المعلومـات الـتي تصـدر في هـذا الصـدد عـن أشـخاص غـير مــأذون لهــم بذلــك، 
ولا سيما من مصادر مجهولة ستعد بمثابة تكهنات، وقد تضر بمصـالح بلدنـا في مجـال العلاقـات 

مع جمهورية الهندوراس. 
سان سلفادور ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

 


